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2015سبتمبر –)09(ع/سداسیة محكّمةادــمجلة الاجتھ: حقوقد الــمعھ )135(

الوطنیة الإستراتیجیةإطارحوكمة الصفقات العمومیة في 
للوقایة من الفساد ومكافحتھ

ةبریناصأعمارةبن .أ
تامنغستلالمركز الجامعي 

مقدمة 
الرشیدة النزاھة والشفافیة وسیادة القانون على كمةوالحمن سمات 

نظم تحكم العلاقة بین الأطرافالجمیع بلا تمییز، فھي إذن تعبر عن
.الأداءالتي تأثر في الأساسیة

مایة تنظیم الصفقات حعلیھا تتأسسالتي تلك القواعد ھي نفسھا
.الأولىالعمومیة، وذلك حفاظا على المال العام بالدرجة 

المساس بقواعد النزاھة والشفافیة والمنافسة الشریفة أنّ باعتبارو
ةیعد من صور جرائم الفساد المنظمالمرشحینوبحریة الترشح ومساواة 

بالأمرالمعدل والمتمم 01-06:في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ رقم
الوقایة منبقانون المتعلقون15-11: وبعدھا بالقانون رقم05-10: رقم

.الفساد ومكافحتھ
الوقایة والمكافحة من الفساد المعتمدة من ستراتیجیةلاتكون ؛فعلیھ

طرف الدولة الجزائریة دور فعال في حوكمة عملیة تنظیم الصفقات 
.العمومیة

قانون الوقایة من إطارسمات ذلك الدور في ءل عننتساومنھ؛ 
الفساد ومكافحتھ بكل تعدیلاتھ؟

الإستراتیجیةكیف استطاع المشرع الجزائري من خلال آخربمعنى 
ویعزز من حوكمة الصفقات یؤكدأنالوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ 

العمومیة؟
:الآتیةحاور المطروحة من خلال المالإشكالیةعن الإجابةتكون 

.مفھوم الحوكمة: المحور الأول 
.مظاھر الحوكمة في الصفقات العمومیة: المحور الثاني 
دور حوكمة الصفقات العمومیة  في الوقایة من : المحور الثالث

.الفساد و مكافحتھ
مفھوم الحوكمة: المحور الأول

الحوكمة في العدید من الاقتصادیات المعتمدة إلىظھرت الحاجة 
المالیة في عقد الأزماتوظھور )1(الناشئة بعد انھیار اقتصاد الدول

أھمیتھافكیف عرفت الحوكمة وما ھي ، من القرن العشرینالتسعینیات
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فیما تتمثل أخرىتحقیقھا من جھة ومن جھة إلىالتي ترمي الأھدافو
محددات تطبیقھا؟

.أھمیتھاتعریف الحوكمة و: المطلب الأول
تعتبر الترجمة العلمیة لھذا المصطلح ما تم : تعریف الحوكمة: الفرع الأول

تعرف ، الرشیدةالإدارةسلطات أسلوب ممارسة"الاتفاق علیھ وھي 
من خلالھ النظام الذي یتمّ ")2(ھابأنّ الحوكمة " IFC"مؤسسة التمویل الدولیة 

."أعمالھاالشركات والتحكم في إدارة
ھابأنّ )OECD")3"ي والتنمیة كما تعرفھا منظمة التعاون الاقتصاد

الإدارةالشركة ومجلس إدارةمجموعة من العلاقات فیما بین القائمین على "
)4(بأنھاآخرونكما یعرفھا ، "وغیرھم من المساھمینالأسھموجملة 

الشركة من الداخل ولقیام لإدارةالتي تستخدم " مجموعة  قواعد اللعبة"
ایة المصالح والحقوق المالیة علیھا لحمبالإشرافالإدارةمجلس 

."للمساھمین
التي یزود المؤسسة الإدارةمنھج "ھابأنّ نبیھھ جابر فیقرھا /داأمّ 

الذي من خلالھ تدار العملیات الأسلوبوالسیاسات التي تحدد بالإجراءات
.)5(بكفاءة

بعد ما شھده العالم أساساالحوكمة أھمیةظھرت : الحوكمةأھمیة: الفرع الثاني
عبر الحدود الأموالالمالیة، فتزاید معھ انتقال رؤوس للأسواقن تحرر م

الرقابة على تصرفاتآلیاتضعف إلىأدىبشكل غیر مسبوق مما 
.)6(مالیةأزماتووقوع الشركات والمؤسسات في المسئولین

:الحكومیة تتجلى في عدة نقاط نذكر منھاأھمیةتكون ؛فعلیھ
.ق بدرجة قصوى عملیة النموالحد من الفساد الذي یعی-
مال رأسشفافیة المعلومات المالیة التي قد تخفض من تكلفة -
.المنشأة
.المحلیةالأموالحوكمة المنشأة یعني الحد من ھروب رؤوس -

لى إانتشار الثقة في المنشاة المطبقة للحوكمة مما یؤدي لا محال -
.والمحلیةالأجنبیةجذب الاستثمارات 

.لتمویل خصوصا بالنسبة للدول النامیةزیادة فرص ا-
الھدف من الحوكمة وطبیعتھا القانونیة : المطلب الثاني

تساعدھا على أھدافتحقیق عدة إلىترمي المنشأة المطبقة للحوكمة 
العاملین أوالنمو في بیئة سلیمة ومعلومة لدى الجمیع سواء كانوا العملاء 

.إطارھافي 
تحقیق إلىالحوكمة بصفة عامة أحكامتھدف : كمةالھدف من الحو: الفرع الأول

الشركات والمؤسسات مھما كانت إدارةالشفافیة والعدالة وحق مساءلة 
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تحقق حمایة واسعة لكل أیضادرجتھم في السلم الترتیبي للمنشأة وھي 
.متعامل برعایة مصالحھم وبوضع حد للاستغلال السلطة

ة المؤكدة لتقدیمھا قواعد الحوكمة تعكس جودة الخدمأنّ كما 
.المحددة مسبقاالأھدافبالتماشي مع 

ترتیبات الحوكمة ھو ضمان قنوات الاتصال والمحاسبة أھدافمن 
.وتشجیع المشاركة والمساھمة بالرأي وبالاستشارة

الحوكمة أنّ یرى الخبراء الاقتصادیون :الطبیعة القانونیة للحوكمة: الفرع الثاني
اختیاري على الشركات الراغبة في تطبیقھا تطرح شكل إرشاداتمجرد 

أكثرالشركة بشكل إظھارإلىولكن التطبیق یؤدي الإلزامولیس لھا صفة 
.)7(المالأسواقشفافیة ویزید من مصداقیتھا في 

حوكمة نّ أا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة فترى أمّ 
مل في ضخامة یعأكثرالشركات لیست سوى جزء من محیط اقتصادي 

والذي یضم على سبیل المثال سیاسات الاقتصاد الكلي المنشآتنطاقھ 
إلىالمنتج والبیئة القانونیة والتنظیمیة ویضاف أسواقودرجة المنافسة في 

:ذلك عوامل مثل
الاجتماعیة الشركات بالمصالح البیئیة وإدراكومدى الأعمالأخلاقیات-

ثر على أیكون لھا أنیمكن التي تعمل فیھا الشركة والتيللمجتمعات
.)8(الطویلالأجلسمعتھا ونجاحھا في 

التطبیق الجید لحوكمة الشركات من : معاییر ومحددات الحوكمة: المطلب الثالث
الخارجیة (عدمھ یتوقف على مدى توافر جودة نوعین من المحددات 

.بتوافرھا على عدة معاییرإلاولا تكون الحوكمة محققة ) والداخلیة
نظرا للاھتمام المتزاید بمفھوم الحوكمة فقد : معاییر الحوكمة: رع الأولالف

على دراسة ھذا المفھوم ووضع معاییر محددة )9(حرصت عدة مؤسسات
إلىلتطبیقھ فقد اختلفت المعاییر التي تحكم عملیة الحوكمة من مؤسسة 

.ریفھاعمثلما اختلفت المفاھیم التي اعتمدتھا لتأخرى
اییر التي قدمتھا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ا عن المعفأمّ 

مع تعدیلھا عام (1999لتطبیق الحوكمة فھي خمسة معاییر قدمتھا في عام 
:وھي كالتالي) 2004

، للأسواقتعزیز الشفافیة (عام لحوكمة الشركات إطارضمان وجود -
والتنفیذیةالإشرافیةصیاغة تقسیم المسؤولیات بوضوح بین السلطات 

.)والتنظیمیة
المشاركة الفعلیة الإدارةاختیار مجلس (المساھمینحفظ حقوق كلّ -

.)للمساھمین في اجتماعات الجمعیة العامة
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.المعاملة المتساویة بین كل المساھمین-
.بالشركةالإدارةممارسة سلطات أسالیبفي )10(المصالحأصحابدور -
.والشفافیةالإفصاح-
.ارةالإدمسؤولیات مجلس -

في )Basel commitée(وقد وضعت لجنة بازل للرقابة المصرفیة العالمیة 
خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفیة والمالیة إرشادات1999عام 

:)11(وھي تركز على ما یلي
.قیم الشراكة ومواثیق الشرف للتصرفات السلیمة-

.للشركة معدة جیداإستراتیجیة-

.راكز اتخاذ القرارالتوزیع السلیم للمسؤولیات وم-
.العلیاالإدارةو الإدارةفعالة للتعاون بین مجلس آلیةوضع -

توافر نظام ضبط داخلي قوي یتضمن مھام التدقیق الداخلي -
.والخارجي مع مراعاة تناسب المسؤولیات مع السلطات

.ومتخذي القرارللإدارةإداریةجوار مالیة و-
.الخارجوالى داخليتدفق المعلومات بشكل مناسب -

2003وضعت مؤسسة التمویل الدولیة التابعة للبنك الدولي في عام 
لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعھا أساسیةمعاییر عامة اعتبرتھا 

:)12(غیر مالیة كما یليأوسواء كانت مالیة 
.الممارسات المقبولة للحكم الجید-
.لضمان الحكم الجید الجدیدإضافیةخطوات -

.لتحسین الحكم الجید محلیایةأساسإسھامات-

.2002القیادة المحاسبة خلال -

تتمثل المحددات الواجب توافر للتطبیق الجید : محددات الحوكمة: الفرع الثاني
.ات الخارجیة والمحددات الداخلیةدالمحد: للحوكمة في مجموعتین ھما

:الآتیةالمحددات إلىتتعدد :الخارجیةالمحددات / 1
المنظمة للنشاط القوانین: ستثمار في الدولة مثلالمناخ العام للا-

.)13(الاقتصادي
في توفیر التمویل اللازم للمشروعات )14(كفاءة القطاع المالي-

.الإنتاجالسلع وعناصر أسواقودرجة تنافسیة 

.)15(والھیئات الرقابیةالأجھزةكفاءة -
الشركة إدارةتلك المحددات الخارجیة في ضمان حسن أھمیةتكمن -

.المؤسسةأو
التي تحدد الأسستتمثل في مجموعة من القواعد و: المحددات الداخلیة/ 2

كیفیة اتخاذ القرارات وتوزیع السلطات داخل الشركة بین الجمعیة العامة 
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والتي یؤدي توافرھا من جھة التنفیذیینوالمدیرین الإدارةومجلس 
.لح الثلاثةتقلیل التعارض بین تلك المصاإلىأخرىوتطبیقھا من جھة 

.ةمظاھر الحوكمة في الصفقات العمومی: المحور الثاني
تعرف الصفقات العمومیة بأنھا عقود مكتوبة تبرم وفق الشروط 

07:المؤرخ في236-10:المنصوص علیھا في المرسوم الرئاسي رقم
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم قصد 2010أكتوبر 

المصلحة والخدمات والدراسات لحساب اللوازم تناء واقانجاز الأشغال 
.)16(المتعاقدة

باعتبار ما للصفقات العمومیة من مكانة ھامة في محور تنمیة 
الاقتصاد الوطني أحاطھا المشرع بعدة ضمانات قانونیة إثناء إبرامھا 
وضمن إجراءات انعقادھا وكذلك في اختیار الأسلوب الأمثل لإبرامھا أو 

.عامل المتعاقداختیار المت
مظاھر الحوكمة في المبادئ التي تحكم إجراءات إبرام الصفقات : المطلب الأول

العمومیة 
تقوم عملیة إبرام الصفقات العمومیة على مبادئ ھامة تضمنتھا المادة 

مبدأ حریة المنافسة ومبدأ المساواة : ھي)17(236-10:من المرسوم رقم3
.یة الإجراءاتفي معاملة المترشحین ومبدأ شفاف

تعتبر حریة المنافسة فتح : مظاھر الحوكمة في مبدأ حریة المنافسة: الفرع الأول
والذین تتوفر فیھم الشروط للمجال أمام كل شخص طبیعي أو معنوي

المؤھلة لإبرام القانونیة القانونیة المطلوبة لتقدم بعروضھم أمام الھیئة 
ة متاحة بصفة حیادیة أمام بمعنى أن تكون الفرص)18(الصفقات العمومیة

جمیع المتنافسین دون أن تكون الھیئة القانونیة أیة سلطة تقدیریة في 
.تقریریة في تقریر من تدعوھم أو من تستبعدھم
ھو توافر المؤھلات المتنافسین فیكون بذلك المعیار الوحید في اختیار 

ن على حد اللازمة لتنفیذ المشروع موضوع الصفقة بعد إعلان كل المتنافسی
:سواء بذلك

یكون الإعلان عن طریق الإشھار الصحفي الذي نصت علیھ المادة 
وقد ورد بصیغة الإلزام للتأكید على )19(236-10:من المرسوم رقم45

اعتباره إجراء جوھري تلتزم بھ كل المصالح المتعاقدة في جمیع أشكال 
عند إتباعھا لأسلوب وأالمناقصة  المفتوحة أو المحدودة الوطنیة أو الدولیة 

من )20(49كما أشارت المادة الاستشارة الانتقائیة أو المسابقة أو المزایدة
المرسوم المذكور إلى ضرورة نشر الإعلان المتعلق بالمناقصة في 
جریدتین یومیتین وطنیتین على الأقل موزعتین على المستوى الوطني وأن 

.أجنبیة واحدة على الأقلیتم تحریر الإعلان باللغة الوطنیة آو بلغة 
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وقد حرص المشرع الجزائري في تعجیلھ لقانون تنظیم الصفقات 
على إضافة وسیلة جدیدة للإعلان عن الصفقة لم تكن 2010العمومیة لسنة 

موجودة في التنظیمات السابقة وذلك مسایرة للتطور التكنولوجي الحدیث 
ضمن نص المادتین وھي تتمثل في وسیلة النشر الالكتروني التي ضمنھا

)21(236-10:من المرسوم رقم174و 173

ا عن البیانات الواجب ورودھا إلزاما في الإعلان فقد حددتھا المادة أمّ 
، فھذا إن دل على شيء فھو یدل على 236-10:من المرسوم رقم46)22(

الوضوح والدقة في توجیھ الدعوة للمنافسة لدى جمیع المتنافسین بصفة 
.موحدة

.مظاھر الحوكمة في مبدأ المساواة في معاملة المترشحین: رع الثانيالف
مبدأ المساواة في التعامل لیس ولید الیوم أو قانون الصفقات العمومیة 

وبعدھا 1948بل فقد تم تكریسھ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 
. والقوانین الحدیثة المختلفة)23(تضمنتھ مختلف دساتیر الدول

ضي مبدأ المساواة في التعامل في الصفقات العمومیة أن یكون من یقت
لھ حق المشاركة في الصفقة المعلن عنھا الحق في أن یتقدم لذلك على قدم 

.)24(المساواة مع باقي المتنافسین
فالغرض من ھذا المبدأ ھو عدم التمییز بین أي من المتنافسین 

احد ھو مقدم أحسن عرض المتقدمین للمناقصة إلا على أساسا قانوني و
بالنسبة للمصلحة المتعاقدة كما یؤكد على عدم تقدیم المصلحة المتعاقدة لأیة 

.)25(امتیازات أو عقبات أمام المتنافسین
.مظاھر الحوكمة في مبدأ شفافیة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة: الفرع الثالث

كضمان أساسي یراعي مبدأ شفافیة في عملیة إبرام الصفقة العمومیة 
لنجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام كما ورد ذلك في 

.236-10:من المرسوم رقم)26(3نص المادة 
فعلیھ یفترض تكریس مبدأ الشفافیة في إجراءات إبرام الصفقة 
العمومیة عن طریق معاملة كل المترشحین بطریقة محددة بالنظر للشروط 

مات حول الصفقة المراد إبرامھا كما یقصد بھذا المبدأ أیضا المتعلقة بالمعلو
المترشحین في كل منع أیة تجاوزات وفسح روح ومجال المنافسة بین كلّ 

.مراحل إبرام الصفقة
فمن مظاھر حیاد المصلحة المتعاقدة وشفافیة تعاملھا مع كل 

- 10:من المرسوم رقم)27(56المتنافسین والمترشحین ما احتوتھ المادة 
من إلزام للمصلحة المتعاقدة بإعلام المتنافسین بكل وضوح وشفافیة 236

بواسطة دفتر الشروط الخاصة بمعاییر الاختیار وقیمة كل معیار حتى 
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مقاییس انتقاء المتعامل العمومي (یكون كل متنافس على علم بمعاییر التقییم 
) والعرض

سوم الصفقة ومن أھمھم تكریس أیضا لمبدأ الشفافیة ضمن المر
منھ التي تلزم المصلحة )28(49العمومیة بصفة مؤقتة من خلال نص المادة 

علان بالمنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي إدراجإب) الإدارة(المتعاقدة 
نشر فیھا إعلان المناقصة مع تحدید كل من السعر وآجال الانجاز وكل 

)29(العناصر التي سمحت باختیار صاحب الصفقة

. مظاھر الحوكمة في مرحلة تنفیذ الصفقات العمومیة: الثانيالمطلب
عند توافر الشروط القانونیة الواجبة في إبرام الصفقات العمومیة 
تدخل ھذه الأخیرة حیز التنفیذ فیترتب عن ذلك آثار لكل الطرفین الصفقة 

حق الرقابة على تنفیذ (وھي المتمثلة في حقوق والتزامات من جھة الإدارة 
وحقوق والتزامات أخرى من جھة ..) فقة حقھا في اقتضاء المقابلالص

)الخ... المقابل المالي، التوازن المالي(المتعامل المتعاقد 
قرھا القانون أتتجلى مظاھر الحوكمة في تلك الحقوق التي ؛فعلیھ

ضمن دفتر الشروط للصفقة وھي بمثابة ضمانات في كل من طرفي العقد 
.مصلحة متعاقدة أو المتعاقد الطرفلإدارة كاتسواء كان

لمصلحة : ضمان رقابة المصلحة المتعاقدة لتنفیذ الصفقة العمومیة: الفرع الأول
المتعاقدة حق في مراقبة تنفیذ صفقتھا في مواجھة المتعاقد معھا بھدف 

.الوصول إلى إبرامھا على أحسن وجھ
فاق علیھا فیتم تنفیذ تكل الرقابة وفق مجموعة من الشروط یتم الات

من الجانب الفني والتقني والمالي أیضا فتكون بذلك رقابة المصلحة 
)30(المتعاقدة أثناء انجاز الأعمال وتنفیذ الشروط المتفق علیھا

وتتمثل أساس تحویل المصلحة المتعاقدة قانونا مثل ھذه الضمانة في 
لھا أما التأكید من تنفیذ الصفقة العمومیة وفقا للشروط والقواعد المنظمة

عن صورتي تلك الرقابة فتتمثل في صورة الإشراف كحد أدنى للرقابة 
وھي تتمثل في زیارة )31(على تنفیذ المتعامل المتعاقد لكل بنود العقد

ورشات العمل والتحقق من سلامة المواد المستعملة وجودتھا بواسطة 
، )32(الفحص والاختیار أو استلام بعض الوثائق للاطلاع علیھا وفحصھا

الخ وكذلك في صورة التوجیھ تتمثل في تدخل ...أوامر تنفیذیة أو تعلیمات
المصلحة المتعاقدة في أوضاع تنفیذ الصفقة وتوجیھ أعمال التنفیذ واختیار 

.)33(أفضل الطرق التي تراھا مناسبة لحسن سیر المرفق محل التعاقد
المرسوم المتعلق من خصص المشرع الجزائري الباب الخامس 

لتنظیم سلطات المصلحة المتعاقدة 236-10:یم الصفقات العمومیة رقمبتنظ
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ونجد " رقابة الصفقات"تحت عنوان في الرقابة على الصفقات التي تبرمھا 
.)34(منھ118و 116ذلك أساسا في نص المادتین 

مظاھر الحوكمة المكرسة لمصلحة المتعامل المتعاقد في الصفقة : الفرع الثاني
.العمومیة

تبار المتعامل المتعاقد الطرف الآخر في عقد الصفقة العمومیة  باع
فقد ضمن لھ القانون حقوق تعد ضمانات في حقھ فمن أھمھا والتي تكون 

مثل عقد الأشغال (في الأغلب نجد حقھ في الحصول على المقال النقدي 
).العامة

بلھ یختلف المقابل المالي باختلاف العقود وتبعا لنوع الخدمة التي تقا
ن كان المتعاقد مع الإدارة یقدم الخدمة للمنتفعین مباشرة كان المقابل إف

یحصل علیھ المتعاقد من قبل الجمھور المنتفع مباشرة " رسم"عبارة عن 
یحصل من ن كان المتعاقد یقدم الخدمة مباشرة للإدارة كان المقابل ھو إو

و عقد أشغال أید علیھ وتدفعھ لھ الإدارة كما لو كان العقد مثلا عقد تور
.)35(عامة الذي یمثل فیھ المقابل ثمن الأشغال المتفق على تنفیذھا

یخضع المقابل المالي المستحق من المتعاقد المتعامل كان یكون 
و تعدیلھ أمقاولا في عقود الأشغال العامة مبدأ الثبات فلا یمكن المساس بھ 

حجیة في مواجھة إلا بموافقة الطرف المتعامل المتعاقد فیكون بذلك لھ
.الإدارة ویعتبر قیدا قانونیا علیھا لا یحق لھا المساس بھ بإرادتھا المنفردة

ھ فقد أجاز المشرع الجزائري الخروج من قاعدة ثبات الأسعار نّ ألاّ إ
في حالة حدوث تأخیر في تنفیذ الصفقة دون أن یكون المتعامل ھو المتسبب 

.)36(236- 10:سوم رقممن المر66/4في ذلك طبقا لنص المادة 
تنفیذ العقد وتعدیلھ وحقھا في توقیع الجزاءات على المتعاقد معھا في 
حال إخلالھ بالتزاماتھ المتعاقدة وحقوق والتزامات المتعامل المتعاقد معھا 

)    التفویض في حالة الإضرار بھ–المقابل المالي(
الفساد ومكافحتھة من دور حوكمة الصفقات العمومیة في الوقای: المحور الثالث

تعتبر الصفقات العمومیة المجال الأكثر تعرضا للفساد بشتى صوره، 
فنظرا لاعتبارھا مكلفة للخزینة العامة بإعتمادات ضخمة أولاھا المشرع 
اھتماما كبیرا بتجریمھ وبقمعھ لكل التجاوزات التي ترتكب أثناء إبرام آو 

باتخاذ الإجراءات والتدابیر لم یكتفي المشرع، تنفیذ الصفقات العمومیة
اللازمة لتنفیذ ذلك القمع وإتمام تلك المكافحة في قانون تنظیم الصفقات 
العمومیة بكل تعدیلاتھ بل تعدى ذلك إلى قانون خاص تبنى عملیة تعزیز 
الشفافیة والنزاھة  والمنافسة الشریفة عند إبرام الصفقة العمومیة وھو 

)37()01- 06:قانون رقم(الفساد ومكافحتھ المتمثل في قانون الوقایة من 

.وبكل ما عرف من تعدیلات
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تعتبر عملیة تجریم أفعال وسلوكیات ضمن مراحل إبرام تنفیذ ؛فعلیھ
) 01-06قانون (الصفقات العمومیة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ

یم المعدل والمتمم ردعا عاما إلى جانب الردع الخاص الوارد في قانون تنظ
فتعد مختلف المخالفات لنصوص قانون الصفقات ، الصفقات العمومیة

العمومیة جرائم متعددة  نص علیھا قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، إذن 
كل محالفة للقواعد والمبادئ التي یوم علیھا عملیة تنظیم یمكن القول إنّ 

تملھا قانون شاالصفقات العمومیة والتي تجعل منھا تتصف بالحوكمة جرائم 
الوقایة من الفساد ومكافحتھ أساسا ما تعلق بالشفافیة والنزیھة والمنافسة 

.الخ...المشروعة
.جنحة المحاباة في مجال الصفقات العمومیة: المطلب الأول

ھناك عدة صور لمخالفات لقواعد وأحكام الصفقات العمومیة تخرج 
قره المشرع في ھذا أعن إطار الحوكمة فتدخل بذلك في دوامة الفساد وما

المجال من جرائم الفساد وأحكام فمعاقبتھا تتمثل تلك المخالفات في ثلاثة 
:صور ھي

الفرع (مخالفة أحكام الصفقات العمومیة قبل الشروع في الاستشارة -
)الأول

في الصفقات العمومیة أثناء فحص العروض بھا مخالفة الأحكام المعمول -
)الفرع الثاني(
الصفقات العمومیة بعد تخصیص الصفقة بھ في تشریع المعمول مخالفة ال-
)الفرع الثالث(

تتوفر : مخالفة أحكام الصفقات العمومیة قبل الشروع في الاستشارة: الفرع الأول
ھذه الحالة عندما یكون اللجوء غیر مبررة للشراء بالفواتیر فھذا یھدف 

د المتعلقة بإشھار تفادي إجراءات الوضع في المنافسة والمساس بالقواع
إجراء الوضع في المنافسة كعدم نشر إعلان المناقصة في النشرة الرسمیة 
للصفقات المتعامل العمومي وعلى الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین 

.)38(موزعین على المستوى الوطني
غالبا ما تكون تجزئة الصفقة مرتبطة بتحریر فواتیر مزورة سواء 

. )39(في التاریخ أو  في طبیعة أداء الخدمةوأفي المبلغ المذكور 
المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المرشحین بمناسبة إجراء كما یعدّ 

الوضع في المنافسة صورة من صور المحاباة كأن یقرر المتعامل العمومي 
حساب مرشح یضحى على إبعاد مؤسسة مؤھلة للفوز بالمشروع 

.)40(برضاه
لأحكام المعمول بھا في الصفقات العمومیة أثناء فحص مخالفة ا: الفرع الثاني

. العروض
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المشرع الجزائري على مبدأ الشفافیة المنافسة ضمن إجراءات  أكدّ 
منح الصفقات العمومیة بحیث لا یسمح بأي تفاوض مع المتعاملین بعد فتح 

بھدف مبدأ )41(الاضرفة وأثناء تقییم العروض للاختیار الشریك المتعاقد
.فسة الشفافة إلى ضمان المساواة في الحظوظ  بین المترشحینالمنا

فمن صور اختیار الفائز بالصفقة یغیر وجھ حق وبطریقة غیر 
شرعیة نذكر عدم احترام معاییر الاختیار المعلن عنھا والتي یتوجب 

.احترامھا ومخالفة إجراءات عملیة مراجعة سعر الصفقة
ول بھ في الصفقات العمومیة یعد تخصیص مخالفة التشریع المعم: الفرع الثالث

إجراء تخصیص الصفقة العمومیة قد یتبع بتنظیم صفقات : الصفقة
تصحیحیة أو بإبرام ملحقات مخالفة للتشریع المعمول بھ فبذلك تخصص 

بدون مراعاة إجراءات الوضع في المنافسة فتنظیم التصحیحیة الصفقات 
.)42(بإجراءات وھمیة بعد نھایة الإشغال

ظھر ھذه الصورة في حالة القیام بتعدیل الصفقة بصفة غیر قانونیة ت
بإلغاء أداء خدمة لتفضیل مؤسسة ثم بعدھا یتم إبرام ملحق مع تلك المؤسسة 

.)43(الرجوع إلى الصفقة الأولىبغرض لإعادة تلك الخدمة 
كما یمكن أن تقوم جنحة المحاباة أیضا في حالة خرق أحكام التأشیر 

حد المتعاملین المتعاقدین بغرض ألعمومیة بغرض تفضیل على الصفقة ا
.منحھ امتیاز غیر مبرر

جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر : المطلب الثاني
.مبررة

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ إلى تلك )44(26/2تشیر المادة 
المادة التي حلت محل المادة الجریمة في مجال الصفقات العمومیة فھي 

.من قانون العقوبات الجزائري الملغاة2مكرر 128
من 26/2ضمن المشرع تلك الامتیازات غیر المبررة في المادة 

المعدل والمتمم وھي التي قد تأخذ عدة 01-06:قانون الوقایة من الفساد رقم
عیة الخدمات، الزیادة في الأسعار، التعدیل في نوعیة المواد وفي نو: صور

.التعدیل في أجال التسلیم والتموین
فیعد المساس ومخالفة تلك الأحكام التنظیمیة في عقد الصفقة 
العمومیة یشكل جریمة من جرائم الفساد فبذلك تكون مكافحتھا بوضع 
العقاب یعني مكافحة الفساد ففیما تتمثل مظاھر كل صورة من صور 

الجریمة في مجال الصفقة العمومیة؟
عادة في مجال إرساء الصفقة على : صورة الزیادة في الأسعار: الفرع الأول

المتعاقد مع الإدارة المصلحة المتعاقدة تحترم ھذه الأخیرة كل الإجراءات 
.القانونیة فتقوم بذلك لجنة البث بترتیب العطاءات للتوصل إلى أقلھا ثمنا
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في الأسعار فتكون الجریمة قائمة في ھذه الصورة على سبیل المثال
المتعلقة بعقد انجاز الأشغال والتي تحتسب على أساس سعر الوحدة وفقا 

صاحب شركة المقاولة یقوم باقتراح لدفتر الشروط المعد مسبقا إلا أنّ 
أسعار أعلى من تلك المعمول بھا في السوق الوطنیة مستغلا في ذلك 

.)45(ن فیھاعلاقتھ بمدیر المؤسسة أو الھیئة الإداریة أو أحد الأعوا
برم تاجر عقدا مع بلدیة لتزویدھا بأجھزة كمبیوتر كان السعر أفلو 

دج للوحدة في حین طبق التاجر على 50.000المعمول بھ عادة لا یتجاوز 
.)46(دج مستغلا بذلك علاقتھ المتمیزة مع رئیس البلدیة70.000البلدیة سعر
تتعلق ھاتین : یة الخدماتصورة التعدیل في نوعیة المواد وفي نوع: الفرع الثاني

الصورتین بكل من تعدیل في نوعیة المواد التي تتطلبھا الإدارة من حیث 
قل جودة وبنفس الأسعار مستغلا في أالجودة والنوعیة فیتعمد الفاعل بتقدیم 

نذكر على ، ذلك سلطة أو تأثیر الأعوان العمومیین في الھیئة أو الإدارة
) جودة ونوعیة(بلدیة بأجھزة من نوع رفیع سبیل مثال إبرام عقد لتزوید ال

.)47(وبالسعر نفسھقل جودة أفتم تزویدھا بأجھزة من نوع آخر 

أما عن صورة التعدیل في نوعیة الخدمات فتتمثل في قیام الفاعل  
بإبرام عقد الصفقة مع إحدى  ھیئات الدولة  تتعلق بنوعیة معینة من 

بعة مرات في السنة إلا أنّ تكون لأر) أعمال الصیانة مثلا(الخدمات 
مرة واحدة في السنة مستغلا علاقتھ مع المتعامل المتعاقد لا یقوم بھا إلاّ 

.)48(احد أعوان ھذه الھیئات
یتعلق الأمر ھنا بالتزام وتعھدا : التعدیل في آجال التسلیم والتموین: الفرع الثالث

ة المبرمة بینھ المتعامل المتعاقد بتسلیم ما ھو مطلوب منھ وفق عقد الصفق
وفق الآجال المحددة للتسلیم والتموین في ) المصلحة المتعاقدة(وبین الإدارة 

إخلال بذلك  یعرض المتعامل دفتر الشروط المعلن عنھا مسبقا فیكون كلّ 
.المتعاقد للجزاءات التي تحددھا الإدارة فتكون عادة غرامة على التأخیر

المتعامل المتعاقد بمدة زمفمثلا نجد في صفقة انجاز الأشغال یلت
نجازھا إنجاز تلك الأشغال وھي المحددة في الصفقة فیتعمد تأخیر محددة لإ

حد أھ یستغل سلطتھ أو تأثیر نّ أدون وجود سبب جدي یمنعھ من إتمامھا إلا 
.مسئولي الإدارة

إضافة إلى النوعین السابقین من الجرائم نجد أیضا جرائم الرشوة في 
عمومیة التي نص علیھا المشرع الجزائري في المادة مجال الصفقات ال

المعدل 01-06: رقمقانون (من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ )49(27
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والتي قد تكون بعدة صور نذكر منھا قبض العمولات أو بأخذ )والمتمم
.فوائد بصفة غیر قانونیة أو بتلقي الھدایا

المثال لا الحصر دور من خلال مطلبي ھذا المحور تبین على سبیل
لعمومیة في قانون الوقایة من الفساد اتجریم المخلفات في مجال الصفقات 

ومكافحتھ في ردع الفساد في مجال یھدد الاقتصاد الوطني فعندما نكرس 
حوكمة كل مراحل إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة نكون قد حققنا حمایة 

.ي البحثضد الفساد بشتى صوره التي تطرقنا إلیھا ف

الخاتمة 
تفشي جرائم الصفقات العمومیة دفعت بالمشرع الجزائري إلى وضع 
منظومة قانونیة لمكافحتھا باتخاذ كل التدابیر القانونیة والتنظیمات 
والإجراءات الكفیلة بذلك مع أعمالھ لمدة آلیات قانونیة ووقائیة وبتعزیزه 

النزاھة والمنافسة الشریفة لكل التشریعات المكافحة قصد تعزیز الشفافیة و
عند إبرام الصفقات العمومیة وكذا احترام الإجراءات المتعلقة بإبرامھا 

خلال قانون الوقایة من الفساد من بعنوان حوكمة الصفقات العمومیة وھذا 
).2011و2010( أساسا و مكافحتھ بكل تعدیلاتھ 

د في بذلك تكریس المشرع الجزائري لقواعد مكافحة الفسایعدّ و
مجال تنظیم الصفقات العمومیة لدلیل على سعیھ للقضاء على كل صور 
الإجرام والتعدي على المال العام من جھة ومساره نحو حوكمة رشیدة 

-تنفیذ-إبرام(للعملیة تنظیم الصفقات العمومیة بمختلف مراحلھا 
).الخ...تعدیل

الھوامش والمراجع المعتمــــدة

.غرفة تجارة بغدادمنشور على موقع" ودوافعھاالحوكمة أسبابھا، أھدافھا،"مقال بعنوان ) 1(
.نفسھالمرجع)2(
.نفسھالمرجع)3(
.نفسھالمرجع)4(
.2010كتوبر أ28:ھمیتھا، نشر بتاریخأنبیھ جابر، الحوكمة معناھا و/ د)5(
.2001زمة شركتي انرون و ورلد كوم في الولایات المتحدة في عام أبرزھا نذكر أمن ) 6(

.نبیھة جابر، المرجع السابق/ انظر مقال د
.، منقول عن مجلة المدیر المالي للكاتب عبد الحافظ الصاويسھنفالمرجع)7(
.المرجع السابق، نبیھة جابر/ د)8(
ومؤسسة  ) BIS(منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة وبنك التسویات الدولیة: ومن بینھا نذكر)9(

د على الموقع انظر المقال الذي نشرتھ غرفة تجارة بغدا-التمویل الدولیة التابعة للبنك الدولي
.السابق

.منھم البنوك، العاملین، حملة السندات، الموردین، العملاء) 10(
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انظر مقال غرفة تجارة بغداد، مرجع سابق)11(
.انظر مقال غرفة تجارة بغداد، مرجع سابق)12(
.منع الممارسات الاحتكاریة والإفلاس-تنظیم المنافسة-الشركات-مثل قوانین سوق المال)13(
.البنوك وسوق المال: مثل)14(
الخ...البورصة والمحاسبیین والمحامین: مثل) 15(
المتضمن تنظیم 2010أكتوبر 07:المؤرخ في236-10:من المرسوم الرئاسي رقم4المادة )16(

)م2010أكتوبر 7المؤرخة 58ج ر عدد ( الصفقات العمومیة المعدل والمتمم 
عة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، یجب لضمان نجا: "ھنّ أالتي تنص على )17(

أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة 
.المرشحین وشفافیة الإجراءات ضمن احترام أحكام ھذا المرسوم

، جامعة مولود )اهرسالة دكتور(تیاب نادیة، آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة )18(
.62، ص2013نوفمبر 23معمري، تیزي وزو، 

:یكون اللجوء إلى الإشھار الصحفي إلزامیا في الحالات التالیة": ھنّ أالتي تنص على )19(
المناقصة المفتوحة-
المناقصة المحدودة-
الدعوة إلى الانتقاء الأولي-
المسابقة-
....."المزایدة-

یجوز إعلان المناقصة باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل، كما "نھ أعلى التي  تنص )20(
قل على الأو) ن ر ص م ع) (2(ینشر إجباریا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي 
..".في جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني

: ياللتان تنصان على التوالي على ما یل)21(
..."تؤسس بوابة الكترونیة للصفقات العمومیة لدى الوزیر المكلف بالمالیة

یمكن المصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوى إلى المنافسة تحت تصرف المتعھدین أو 
ن یرد المتعھدون أو المرشحون أالمرشحین للصفقات العمومیة بالطریقة الالكترونیة، ویمكن 

...."لدعوة للمنافسة بالطریقة الالكترونیةللصفقات العمومیة على ا
تسمیة المصلحة المتعاقدة وعنوانھا ورقم تعریفھا الجبائي وشروط التأھیل أو : نذكر منھا) 22(

الخ...الانتقاء الأولي وموضوع العملیة وكیفیة المناقصة
أمام كل المواطنین سواسیة"من الدستور الجزائري التي تنص 29كما نصت علیھ المادة )23(

القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي 
.شرط أو ظرف أخر شخصي أو اجتماعي

ت، نقلا عن عزت عبد القادر، المناقصات والمزایدا71انظر ثیاب نادیة، المرجع السابق، ص ) 24(
.40، ص2000طباعة، القاھرة، ، النسر الذھبي لل1989في ظل أحكام القانون 

).عملیة(سواء كانت تلك الوسائل التمییزیة إجرائیة أو واقعیة )25(
72نادیة، المرجع السابق، ص :انظر

لنجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام یجب أن تراعى ": نھأالتي تنص على )26(
العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین في الصفقة العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات
"وشفافیة الإجراءات ضمن احترام أحكام ھذا المرسوم

یجب أن تكون معاییر اختیار المتعامل المتعاقد ووزن كل منھا مذكورة "نھأالتي تنص على )27(
ن یستند ھذا الاختیار على نظام تنقیط أإجباریا في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة ویجب 

:تياسس لا سیما على ما یمؤ
الصفقات التقنیة و المالیة -
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جال التنفیذآالسعر والنوعیة و-
یمكن أن تستخدم معاییر أخرى، بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة

یدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر : منھا ما یلي2التي تنص في الفقرة )28(
جال الانجاز وكل العناصر التي آقصة عندما یكون ذلك ممكنا مع تحدید السعر وفیھا إعلان المنا

..".سمحت باختیار صاحب الصفقة
زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات حمایتھا في ظل القانون المتعلق بالفساد، )29(

).53، 52(ص ) 2012، 2011(مذكرة ماجستیر، جامعة ورقلة 
طات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معھا في مجال الصفقات سبكي ربیحة، سل)30(

كلیة الحقوق (، جامعة مولود معمري )مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون(العمومیة 
)13- 12(، ص 2013- 05-13تیزي وزو، ) والعلوم السیاسیة

دارة في الرقابة على تنفیذ محمود أبو السعود، سلطة الإ/ ، نقلا عن د15المرجع نفسھ، ص)31(
العقد الإداري، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، العدد 

.200، ص1997الأول، 
دراسة تشریعیة فقھیة وقضائیة، (عادل، بوعمران، النظریة العامة للقوارب والعقود الإداریة )32(

.108، ص2010دار الھدى، الجزائر 
:، نقلا عن16بكي ربیحة، المرجع السابق، صس)33(

Christophe lajoye, « Droit des marchés public, Berti éditions, Alger, 2007, P172.
تخضع الصفقات التي تبرمھا المصالح المتعاقدة للرقابة : اللتان تنصان على التوالي على ما یلي)34(

تمارس على الصفقات مختلف أنواع الرقابة "قبل دخولھا حیز التنفیذ وقبل تنفیذھا وبعده
المنصوص علیھا في ھذا المرسوم كیفما كان نوعھا وفي حدود معینة دون المساس بالأحكام 

القانونیة الأخرى التي تطبق علیھا
بحث مقدم لنیل " (ثار عقد الأشغال العامة على طرفھ في التشریع الجزائريآ"بن شعبان علي، )35(

، 2012-2011، قسنطینة، )كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة(جامعة منتوري ،)اهشھادة دكتور
.160ص 

غیر أنھ یمكن السماح بتحیین الأسعار في حالة التأخر في تنفیذ الصفقة ...:"التي تنص على أنھ)36(
إذا لم یتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد وتطبق ھذه الأحكام كذلك على الصفقات المبرمة بأسعار 

"ة وغیر قابلة للمراجعةثابت
ج ر (المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحة 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06:القانون رقم)37(

).2006مارس 8المؤرخة في 14عدد 
. 236-10:من المرسوم رقم49طبقا لنص المادة )38(
).62-61(زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص )39(
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 01- 06من القانون 26ھ في المادة كما تمت الإشارة إلی)40(

والتي تنص 01- 06المعدل والمتمم للقانون 15-11:من القانون رقم2المعدلة بموجب المادة 
دج 200.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین : "... ھنّ أعلى 
: دج1.000.000إلى 

موظف عمومي یمنح عمدا للغیر امتیازا غیر مبرر عند إبرام أو تأشیر عقد آو اتفاقیة أو صفقة كلّ 
أو ملحق مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین 

" وشفافیة الإجراءات
.236-10:من المرسوم رقم58عملا بنص المادة )41(
جرائم الفساد المال والأعمال وجرائم (یعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسق)42(

.127، ص2008، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،09ط، 02جالتزویر، 
.المرجع نفسھ)43(
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كل موظف عمومي، یمنح عمدا، للغیر امتیازا غیر مبرر عند إبرام -1:"...ھنّ أالتي تنص على )44(
أشیر عقد آو اتفاقیة أو صفقة، أو ملحق، مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة أو ت

.." .بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات
20المؤرخ في 15-11:في القانون رقم26مع الذكر أنھا الفقرة المضافة بعد تعدیل نص المادة 

.یة من الفساد ومكافحتھالمتعلق بالوقا2011فبرایر 
نقلا عن شروقي محترف الصفقات العمومیة والجرائم 92زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص)45(

.2008جازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،إمذكرة مقدمة لنیل (المتعلقة بھا في قانون الفساد
.130أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص)46(
.93جع السابق، صزوزو زولیخة، المر)47(
130أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص)48(
كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسھ أو لغیره، بصفة :"... نھأالتي تنص على )49(

مباشرة أو غیر مباشرة أجرة أو منفعة مھما یكن نوعھا بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات 
باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق

."..العمومیة ذات الطابع الإداري


